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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد فـي   1مسألة •

بلاد الإسلام  كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرهـا، و  
*. لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين

.إلا إذا كان هناك تزاحم بين الازالة و واجب آخر كحفظ النظام*•

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث و وجوب الإزالة  2مسألة •

بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون  كالبصـرة و الكوفـة و بغـداد و    
طهران، و جملة من بـلاد إيـران ممـا مصـرها المسـلمون أو فتحهـا       
المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيـا و العـراق و غيرهـا أو    
صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالـة  

و لـو   -ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، و على الولاة
منعهم عن الاحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيما مـع مـا    -كانوا جائرين

ترى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسـية و الخطـر العظـيم علـى     
. شبان المسلمين و بلادهم

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل  3مسألة •

الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد  جاز لهم إحداثها فيهـا،  
و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها، و المعابد التي كانـت لهـم   
قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليهـا علـى تأمـل و    

*.إشكال

بل بلا إشكال ما لو لم يكن فيه مفسدة للمسلمين و إلا لا يجوز بلا تأمـل و  * •
  .إشكال

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
كل بناء يستجده و يحدثه الذمي لا يجوز أن يعلوا بـه علـى    4مسألة •

و هل يجوز مسـاواته؟ فيـه تأمـل و إن لا     ،*المسلمين من مجاوريه
يبعد، و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم 
يؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما عـلا بـه لـم    

فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونـه   ،**يجز بناؤه كالأول
.على الأحوط، و إن لا يبعد جواز المساواة

هذا مبني على الإحتياط و إلا فلا منع عنه إلا إذا منع عنه الحاكم الاسـلامي  *•
.لمصلحة

 .قد مر ما فيه**•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو انشعب شي ء من المبتاع من المسلم أو مـال و لـم ينهـدم     5مسألة •

.جاز رمه و إصلاحه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر الـذمي   6مسألة  •

.بهدمه و جعله مساويا، و كذا لو اشترى من ذمي ما هو أخفض منه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي أن  7مسألة  •

يبني في أرض مرتفعة  إذا كان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون؟ 
و لو انعكس ففيه أيضـا وجهـان، و لا    ،*وجهان، لا يبعد عدم الجواز

يبعد جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعـل علـى جـدار المسـلم     
.بملاحظة كونه في محل منخفض

.بل الأقوى جوازه إلا إذا منع عنه الحاكم الإسلامي *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
فلا دخـل   ،*الظاهر أن عدم جواز العلو من أحكام الإسلام 8مسألة  •

لرضا الجار و عدمه فيه، كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة، بـل مـن   
.أحكام الذمي و المسلم، فلا يكون المدار اشتراطه و عدمه

.بل من الأحكام الولائية *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحـرام بـلا إشـكال سـواء      9مسألة  •

كانوا من أهل الذمة أم لا، و لا سائر المساجد إذا كـان فـي دخـولهم    
و ليس للمسلمين  ،*هتك، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى

.، و لو أذنوا لم يصح**إذنهم فيه
.لكن الأقوي جوازه لو لم يكن في دخولهم هتك *•
في المسجد الحرام مطلقا و فـي سـائر المسـاجد إذا كـان فـي       **•

.دخولهم هتك

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز مكثهم في المساجد و لا اجتيازهم و لا دخـولهم    10مسألة  •

لجلب طعام أو شي ء آخر، و هل يجوز دخولهم فـي الحـرم مكثـا أو    
لأن المراد من المسـجد  . لا يجوز: ؟ قالوا)ظ امتيارا(اجتيازا أو امتيازا

الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، و فيـه أيضـا روايـة، و الأحـوط     
ذلك، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة علـيهم السـلام و الصـحن    
الشريف بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، و الأحوط عـدم الـدخول   

. مطلقا

506-505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشـهور، و ادعـى    11مسألة •

شيخ الطائفة الإجماع عليه، و بـه وردت الروايـة مـن الفـريقين، و لا     
بأس بالعمل بها، و الحجاز هو ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و 

.منه) ظ الامتيار(المدينة، و الأقوى جواز الاجتياز و الامتياز

506: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفـار  ] حرمة دخول الكفار في المساجد[ 24مسألة •

و بـه قـال مالـك    . المساجد، لا بإذن و لا بغير إذن، أي مسجد كـان 
يجوز دخول الكفار سائر المساجد بـالاذن، إلا  : و قال الشافعي. »3«

المسجد الحرام، و الحرم، و مساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا 
يجوز دخول سائر المساجد الحرم و : و قال أبو حنيفة» 4«منها بحال 

فحكـم  » 6» «إِنَّما الْمشْـركِوُنَ نَجـس  «قوله تعالى : دليلنا. »5«غيره 
عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجـوز دخـولهم شـيئا مـن     

.المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف

 23: ، ص5 الخلاف، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، و لا شي ء من : 260مسألة •

. »4«المساجد، لا بإذن و لا بغير اذن، و به قال مالك 
لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن : و قال الشافعي•

الامام و لا بغير اذنه، و ما عداه من المسـاجد لا بـأس ان يـدخلوها    
. »5«بالاذن 

و فيهما إلا لحاجة 437: 19، و المجموع 88: 3أحكام القرآن للجصاص ) 4(•
، و أحكـام  434 -433: 19و  174: 2، و المجمـوع  19: مختصر المزنـي ) 5(•

..901: 2، و أحكام القرآن لابن العربي 88: 3القرآن للجصاص 

518: ، ص1 الخلاف؛ ج
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القول في أحكام المساجد
يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن : و قال أبو حنيفة•

»6« .
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إِنَّما الْمشرْكِوُنَ نَجس فَلا يقرَْبوا «قوله تعالى : دليلنا•

و إذا . فحكـم علـيهم بالنجاسـة   .»7» «الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذا
ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف 

.في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات
.902: 2أحكام القرآن لابن العربي ) 6( •
28: التوبة) 7(•

518: ، ص1 الخلاف؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و أما المساجد  فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا و لا غيره •

من المساجد عندنا و لـو أذن لهـم لـم يصـح الإذن لا اسـتيطانا و لا      
و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور . اجتيازا و لا امتيارا

و قيل المراد به مكة و المدينة و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد و 
من أجازه حده بثلاثة أيام و لا جزيرة العرب و قيل المراد بها مكـة و  
المدينة و اليمن و مخاليفها و قيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا 

و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا  

) 43: ، ص8 تاج العروس من جواهر القاموس، ج(مخَاليفهُا، أَي قرُاَها •

  303: ، ص1 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج
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القول في أحكام المساجد
سـواء   لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا: 99مسألة •

و به قـال مالـك    -أذن له المسلم أو لا، و لا يجوز للمسلم الإذن فيه
»8  «

: 2، أحكام القـرآن لابـن العربـي    105 -104: 8تفسير القرطبي ) 8(•
، عمدة القارئ 26: 16، التفسير الكبير 77: 10، تفسير الآلوسي 913

.243: 4، المحلى 237: 4

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
و غيره مـن  .»9«لقوله تعالى فَلا يقرَْبوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذا •

جنّبـوا  : (المساجد  مشارك له في كونه مسجدا، و لقوله عليـه السـلام  
»1«إِنَّما الْمشرْكِوُنَ نَجس : و قال تعالى) مساجدكم النجاسة

28: التوبة) 9(•
..28: التوبة) 1(•

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكلّ حال، و يجوز : و قال الشافعي•

لأن النبـي عليـه السـلام أنـزل     » 2«له دخول غيره بإذن المسـلمين  
، و ربط ثمامة بن أثال الحنفي في سـارية  »3«المشركين في المسجد 

.»4«المسجد و هو كافر 
، أحكام القرآن لابن العربـي  237: 4، عمدة القارئ 174: 2المجموع ) 2(•

، تفسير 26: 16، التفسير الكبير 105: 8، تفسير القرطبي 914و  913: 2
.77: 10الآلوسي 

.445و  444: 2سنن البيهقي ) 3(•
، مسـند أحمـد   46: 2، سنن النسائي 127و  125: 1صحيح البخاري ) 4(•

.444: 2، سنن البيهقي 452: 2

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
.و نمنع ذلك بعد التحريم•
لا يجوز لـه دخـول الحـرمين، و فـي سـائر المسـاجد       : و قال أحمد•

.»5«المنع، و الجواز بالإذن : روايتان

ــي ) 5(• ــر  608و  607و  606 -605: 10المغن ــرح الكبي : 10، الش
.614و  611

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 



21

القول في أحكام المساجد
يجوز له دخول سائر المسـاجد، و المسـجد الحـرام    : و قال أبو حنيفة•

) من دخل المسجد فهو آمـن : (لقوله عليه السلام يوم الفتح» 6«أيضا 
. و هو خطاب للمشركين، و أنه مسجد كسائر المساجد» 7«

.و الآية ناسخة لقول أبي حنيفة•

، أحكـام القـرآن لابـن    611: 10، الشرح الكبيـر  606و  605: 10المغني ) 6(•
.26: 16، التفسير الكبير 105: 8، تفسير القرطبي 2:914العربي 

.3022 -162: 3سنن أبي داود ) 7(•

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
مـن  و أما المساجد فلا يجـوز أن يـدخلوا المسـجد الحـرام إجماعـا      •

إِنَّمـا  «المسلمين محصلا و محكيا مستفيضا، مضافا إلى قولـه تعـالى   
رامالْح جِدسوا الْمقرَْبفَلا ي سشرْكِوُنَ نَجمن غير فـرق بـين     »1» «الْم

اللبث و عدمه، و لا بين تعدي النجاسة و عدمها
.28الآية  -سورة التوبة) 1(•

286: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
. كما عن التحرير و كنز العرفان مرادا منهو لا غيره من المساجد عندنا •

معشر الإمامية كما صرح بإجماعهم عليه في المسالك، بل في المنتهى 
نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، و هو الحجة، 

مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه و بين •
غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى اللهّ عليه و آله و 

غيره من المساجد، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، 

287، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيهـا لـم يجـز هنـا إمـا      •

للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك، بل ربما كانوا أسـوأ مـن الكلـب و    
الخنزير و العذرة اليابسة و نحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم و إن 
كان الأقوى المنع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في 

محله، 

287: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
لعموم أدلـة المنـع،    لهم في ذلك لم يصح الإذنالمسلمون بل لو أذن •

خلافا  للجمهور الذين رووا في طرقهم ما يقتضي المفروغية من عـدم  
دخولهم، 

دخل أبو موسى الأشعري على عمر و معه كتاب قد كتب فيـه  «: قالوا•
إنـه لا يـدخل   : حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه فقال

. »و لم لا يدخل المسجد؟ قال لأنه نصراني، فسكت: المسجد، قال
و ما رووه عن النبي صلى اللهّ عليه و آله من إدخـال بعـض الكفـار    •

.المسجد و لبثهم فيه غير ثابت أو أنه كان قبل نزول الآية

287: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و على كل حال فلا يجوز لهم الدخول لا استيطانا و مكثا و لا اجتيازا •

و لا امتيارا للطعام بمعنى جلبه أو مطلق البيع و الشراء 

287: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
ضرورة اقتضاء النهي عن قـرب المسـجد الحـرام الـذي قـد عرفـت       •

اشتراكه مع غيره في هذا الحكم ذلك، 

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
على جواز اجتياز الجنب في غيـر المسـجدين   » 1«و حينئذ فما دل •

خاص بالمسلمين دون غيرهم، 

.من أبواب الجنابة 15الباب  -الوسائل) 1(•

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيـازا و لا اسـتيطانا، و   •

اختاره الفاضل و غيره بل لا أجد خلافا فيه بينهم معللا له بأنه المـراد  
إلـى  » و إِنْ خفْـتُم عيلَـةً  «من المسجد الحرام في الآية بقرينـة قولـه   

) 28الآية  -سورة التوبة(آخره

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد

» سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًـا مـنَ الْمسـجِد الْحـرامِ    «و قوله تعالى •
مع أنه أسرى به من بيت أم هانئ، بـل لعـل   ) 1الآية -سورة الإسراء(

قول الأصحاب بعدم جواز الامتيار مشعر بإرادة ذلك، ضـرورة عـدم   
الامتيار في نفس المسجد، 

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
على تعظيم الحرم علـى وجـه ينبغـي تنزيهـه     » 4«مضافا إلى ما دل •

عنهم، 
: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قـال » 5«و إلى ما في الدعائم •

»لا يدخل أهل الذمة الحرم و لا دار الهجرة، و يخرجون منها«

من أبـواب مقـدمات الطـواف مـن كتـاب       13الباب  -الوسائل) 4( •
.الحج

.1من أبواب جهاد العدو الحديث  43الباب  -المستدرك) 5( •

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
لأهل الحرم منع من الـدخول إليـه، فـإن أراد     ميرةو حينئذ فإن قدم •

أهل الحرم الشراء منه خرجوا إليه إلى الحل، و لو جاء رسـولا بعـث   
إليه الإمام عليه السلام من يسمع رسالته، و لـو أراد المشـافهة خـرج    

إليه الإمام عليه السلام من الحرم، 

يعنى براى آنهـا  » اتاهم بميرة: مار عياله«ميرة بمعنى طعام است : مير•
هذه بِضـاعتُنا ردت إلِيَنـا و نمَيـرُ أهَلَنـا و نَحفَـظُ أَخانـا        . طعام آورد

)324: ، ص6 قاموس قرآن؛ ج(

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و لو دخله عالما بالحرمة عزر، و جاهلا أعذر، فإن عـاد عـزر، فـإن    •

مرض  في الحرم نقله منه، و لو مات فيه لم يدفن فيه، بل عـن الشـيخ   
لو دفن نبش، 

و يحتمل إلحاق حرم الأئمة عليهم السلام بذلك فضلا عن الحضرات •
المشرفة بل و الصحن، و لكن السيرة على دخولهم بلدانهم، 

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و لو صالحهم الإمام عليه السلام على دخول الحرم بعوض فعن الشيخ •

و إن كان خليفة الإمام و وافقهم على عوض فاسد بطـل  «:الجواز، قال
و لكن لا يخفى عليك ما في ذلك بنـاء  » المسمى و ثبت أجرة المثل

على أن المنع للتعظيم و لعله لذا أبطل الشافعي الصلح على ذلـك، إلا  
و إن دخلوا الموضع الذي صالحهم عليه لـم يـرد العـوض،    «: أنه قال

.و هو كما ترى» لحصول المعوض لهم و لا أجرة مثل

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد

و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور بـل فـي المنتهـى و    •
محكي المبسوط و التذكرة الإجماع عليه، و هو الحجـة بعـد السـيرة    

القطعية التي يمكن استفادة الإجماع أيضا منها، 

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج



36

القول في أحكام المساجد
» 1«مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم و إلى  خبـر ابـن الجـراح    •

أن آخر ما تكلم به النبي صلى اللهّ عليـه و  «المروي من طرق العامة 
أخرجوا اليهود من الحجـاز و أهـل نجـران مـن جزيـرة      : آله أن قال

 »العرب

.208ص  9سنن البيهقي ج ) 1(•

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد

عنه صلى » 2«متمما بعدم القول بالفصل، بل و إلى ما رواه  ابن عباس •
أخرجوا المشركين : أنه أوصى بثلاثة أشياء، قال«اللهّ عليه و آله أيضا 

من جزيرة العرب، و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، و سكت عن 
»أنسيته: الثالث، أو قال

.207ص  9سنن البيهقي ج ) 2( •

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
• 
 »لا يجتمع ذميان في جزيرة العرب«: و أنه قال•
 »لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب» «3«و قال •

.207ص  9سنن البيهقي ج ) 3(•

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
بناء على أن المراد  من جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصـة  •

و نعنـي  «كما في المنتهى و عن المبسوط و التـذكرة، بـل فـي الأول    
بالحجاز مكة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها، و 

و إنما قلنـا  : -إلى أن قال -يسمى حجازا لأنه حجز بين نجد و تهامة
إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه لو لا ذلك لوجب إخراج 
أهل الذمة من اليمن، و ليس بواجب، و لم يخرجهم عمر منها، و هـي  
من جزيرة العرب، و إنما أوصى النبي صلى اللهّ عليه و آلـه بـإخراج   

.»أهل نجران من الجزيرة لأنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد

290: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و كيف كان فقد قيل و إن كنت لم أعرف القائل قبل المصنف المراد به •

أي الحجاز مكة و المدينة نعم هو محكي عن الفاضل في جملـة مـن   
كتبه، و لعل الأولى الرجـوع إلـى مـا يسـمى الآن حجـازا كمـا فـي        

فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما، و إنما سمي : المسالك، قال
حجازا لحجزه بين نجد و تهامة بكسر التاء بلد وراء مكة، و قد يطلق 

.على مكة تهامة، و اللهّ العالم

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد من إطـلاق الأمـر بـالإخراج و    •

من أن المنساق منه منع السكنى، و لعله الأقوى وفاقا لجماعـة، بـل   
في المسالك هو الأشهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من 
غير فرق بين إذن الإمـام عليـه السـلام و عدمـه، كمـا عـن الشـيخ        
التصريح به خلافا للمحكي عن الفاضل فشـرط الإذن و مرجعـه إلـى    
المنع و لم أجد دليلا له، كما أني لم أجد دليلا لما ذكره المصنف من 
أن من أجازه حده بثلاثة أيام و إن كان ظاهر المصنف اتفاق القائلين 

بذلك إلا أني لم أتحققه، فإن كان على وجه يكون إجماعا فذلك، 

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و إلا كان المتجه عدم التحديد، على أن ظاهر المنتهى إقامـة الثلاثـة   •

في خصوص  المكان لا مجموع الحجاز، و سواحل بحر الحجاز بل و 
جزائره التي هي من الحجاز بحكم بلدانه، أما ركوب بحره فلا يمنعون 

.من الإقامة فيه فضلا عن المرور به لو قلنا بالمنع منه في البر

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و كذا لا يسكنون أيضا في جزيرة العرب بلا خلاف أجده فيه و لكـن  •

قيل المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها و قد سمعت مـا فـي   
المنتهى من أن المراد بها في النصوص المزبورة الحجاز، و نحـوه عـن   
المبسوط و التذكرة، و حينئذ يتحد المراد بهما و قيل هي من عدن إلى 
ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا و 

في المسالك هو الأشهر بين أهل اللغة و عليه العمل، 

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و لعله يرجع إليه ما عن الأصمعي و أبي عبيدة من أنها عبارة عن مـا  •

بين عدن إلى ريف العراق طولا، و من جدة و السواحل إلـى أطـراف   
الشام عرضا، و ربما قيل إنها من ريف أبي موسى إلى اليمن طـولا، و  

من رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضا، 

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و لكن قد يقال إن مرادهم مجرد تفسيرها، و إلا فالسيرة علـى عـدم   •

منعهم من جميع ذلك، و على كل حال فقد قيل إنما سـميت جزيـرة   
العرب لأن بحر الهند و هـو بحـر الحبشـة و بحـر فـارس و الفـرات       
أحاطت بها، و إنما نسـبت إلـى العـرب لأنهـا منـزلهم و مسـكنهم و       
معدنهم، و عدن بفتح الدال بلد باليمن و الريف الأرض التي فيهـا زرع  
و خصب، و الجمـع أريـاف، و عبـادان بفـتح العـين و تشـديد البـاء        
الموحدة جزيرة يحيط بها شعبتان مـن دجلـة و الفـرات و المخـاليف     
الكور، واحدها مخلاف، و في الصحاح و المخلاف أيضا لأهل الـيمن  
واحد المخاليف، و هي كورها، و لكل مخلاف منهما اسم يعرف بـه، و  

.فيه أيضا الكورة المدينة و الصقع، و الجمع كور، و اللهّ العالم

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج



46

القول في أحكام المساجد
   28: التوبة •

•   رام جِد الحْـ بوا الْمسـ كُونَ نجَس فَلا يقرَْ نَّما الْمشرِْ ها الَّذينَ آمنُوا إِ َيا أي
 إنِْ شاء هْنْ فَضلم اللَّه ُغْنيكمي فولَةً فَسيع ُفْتمإنِْ خ هذا و ِهم عام دعب

كيمح ليمع إنَِّ اللَّه
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القول في أحكام المساجد
أبواب الأسئار و بيان أقسام النجاسات و أحكامها •

أسئار الكفار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه   -1باب •
:الآيات•
و طَعام الَّذينَ أُوتوُا الْكتاب حلٌّ لَكُم : المائدة •
إنَِّما الْمشرِْكُونَ نجَس فَلا يقرَْبوا الْمسجِد الحْـرام بعـد عـامهمِ    : التوبة•

هذا 
فأَعَرضِوُا عنهْم إِنَّهم رِجس : و قال تعالى•

42: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
التفسير ربما يستدل بالآية الأولى على طهارة أهـل الكتـاب و حـل    •

.ذبائحهم
و روِي عنِ الصادقِ ع أَنَّه مخْصوص بِالْحبوبِ و ما لَا يحتَاج فيه إلِىَ •

التَّذكْيةِ 
و قيل المعنى أن طعامهم من حيث إنه طعامهم ليس حراما عليكم فلا •

ينافي تحريمه من جهة كونه مغصوبا أو نجسا أو غير مذكى و سـيأتي  
.تمام القول فيه

43: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و أما الآية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد •

الأصنام و غيرهم من اليهود و النصارى فإنهم مشـركون أيضـا لقولـه    
الْمسيح ابـنُ اللَّـه     تعالى و قالَت الْيهود عزيَرٌ ابنُ اللَّه و قالَت النَّصارى

إلى قوله سبحانهَ عما يشرْكِوُنَ 

44-43: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
بالتحريك مصدر و وقوع المصدر خبرا عـن ذي جثـة إمـا     النجسو •

بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غيـر  
إضمار طلبا للمبالغة و الحصر للمبالغـة و القصـر إضـافي مـن قصـر      

أي لـيس  الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر و هو قصر قلـب  
 . المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس

44-43: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و اختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن •

المراد به النجاسة الشرعية و أن أعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير و 
هو المنقول عن ابن عباس 

44: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و قيل المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم و قيل نجاستهم لأنهـم لا  •

. يتطهرون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات

44: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و قد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود و النصارى من أصناف •

الكفار و قال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا و المخالف في ذلك 
. ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل الغرية

44: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و اختلف في المراد بقوله تعالى فَلا يقرَْبوا الْمسجِد الْحرام فقيل المـراد  •

منعهم من الحج و قيل منعهم من دخـول الحـرم و قيـل مـن دخـول      
المسجد الحرام خاصة 

و أصحابنا على منعهم من دخوله و دخول كل مسجد و إن لـم تتعـد   •
نجاستهم إليه

44: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و المراد بعامهم سنة تسع من الهجرة و هي السنة التي بعث النبي ص  •

فيها أمير المؤمنين ع لأخذ سورة براءة من أبي بكـر و قراءتهـا علـى    
. أهل الموسم فقرأها عليهم

و في الثالثة فسر الرجس أيضا بالنجس و لعل النجاسة المعنويـة هنـا   •
أظهر 

44: ص  77: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
و عن علي ص أنـه قـال لتمـنعن مسـاجدكم يهـودكم و نصـاراكم و       •

صبيانكم و مجانينكم أو ليمسخنكم االله قردة و خنازير ركعا و سجدا 
•      ـجِدسـوا الْمقرَْبفَـلا ي ـسشْـركِوُنَ نَجا الْمو قد قال االله عز و جل إِنَّم

الْحرام و النجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد و قد منـع الجنـب   
المسلم منه و المسلم ليس بنجس و إن كان جنبا

149: ص  1: الإسلام ج  دعائم                         
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القول في أحكام المساجد
فصل •
•     ـدعب ـرامالْح ـجِدسـوا الْمقرَْبفَلا ي سشرْكِوُنَ نَجا الْمو قوله تعالى إِنَّم

أمر المؤمنين بمنع الكفـار مـن مقاربـة المسـجد الحـرام      . عامهِم هذا
لطواف و غيره و قيل إنهم منعوا من الحج فأما دخولهم للتجـارة فلـم   
يمنعوا منه يبين ذلك قوله و إِنْ خفْتُم عيلةًَ فَسوف يغْنـيكُم اللَّـه مـنْ    

إِنْ شاء هفَضْل .

158: ص  1: القرآن ج  فقه 
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القول في أحكام المساجد
و قوله بعد عامهِم هذا هي سنة تسع من الهجرة التي تبدأ فيهـا بـراءة   •

. المشركين

158: ص  1: القرآن ج  فقه 
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القول في أحكام المساجد
و ظاهر الآية أن الكفار أنجاس لا يمكنون من دخول مسـجد و قـال   •

عمر بن عبد العزيز و لا يجوز أن يدخل المسجد أحـد مـن اليهـود و    
. النصارى و غيرهم من الكفار و نحن نذهب إليه

158: ص  1: القرآن ج  فقه 
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القول في أحكام المساجد
و إنما قال إنِْ شاء لأن منهم من لم يبلغ الموعود بأن يمـوت قبلـه و   •

  ـرامالْح جِدسخُلنَُّ الْمقيل إنما ذكره لتنقطع الآمال إلى االله كما قال لَتَد
اللَّه إِنْ شاء.

و قوله ما كانَ لهَم أَنْ يدخُلوُها إلَِّا خائفينَ نادى رسول االله ص أن لا  •
يحج مشرك بعد العام فـإن دخـل مسـجدا مـنهم داخـل كـان علـى        
المسلمين أن يمنعوه فإن أدخل إلى حاكم المسجد الذي يحكـم فيـه   
فلا يقعد مطمئنا فيه بل ينبغي أن يكون خائفا من الإخراج على وجـه  

.الطرد

158: ص  1: القرآن ج  فقه 
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القول في أحكام المساجد
نَوادر الرَّاوندْي، بِإسِنَاده عنْ موسى بنِ جعفرٍَ عـنْ آبائـه ع قَـالَ قَـالَ      -2•

ُانكَميبص و ُينكَمانجم ُكمِاجدسوا منِّبص ج ولُ اللَّهسر-    ُكماتـوَأص فْـعر و
و جمروُها فـي كُـلِّ    -و بيعكمُ و شراَءكمُ و سلَاحكمُ -إلَِّا بذِكرِْ اللَّه تَعالىَ

. سبعةِ أَيامٍ و ضَعوا الْمطَاهرَ علىَ أبَوابِها
• و ُكمودهي ُكمِاجدسم ُكمدَنَّ أحنَعمص لَي ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر نَادِذاَ الْإسبِه و

ُانكَميبص و ُاكمارَداً -نصجكَّعاً سخَنَازِيرَ ر ةً ورَدالىَ قتَع خَنَّ اللَّهسملَي َأو.
لا خلاف في كراهة تمكين المجانين و الصبيان لدخول المسـاجد و  : بيان •

ربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به أما من علم منه مـا يقتضـي الوثـوق بـه     
لمحافظته على التنزه من النجاسات و أداء الصلوات فإنه لا يكـره تمكينـه   

بل يستحب تمرينه و لا بأس به 
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القول في أحكام المساجد
فقد أورد ابن الأثير في تاريخه اسم ثلاثة عشر وفداً كـان قـد حضـر    •

مسجد النبي في المدينة ابان السنة العاشرة للهجرة، كان آخرهـا وفـد   
، و هي  قبيلة يمانية جاءت النبي في النصف مـن محـرم للعـام    »نخع«

.»1«الحادي عشر للهجرة 
و بالطبع كان من بين الوفود بعض الأفراد الذين أعلنوا اسـلامهم مـن   •

قبل، و قد حضروا لتجديد البيعة مع النبي و التعبير عن مساندة قبائلهم 
كان أهم وفد جاء النبـي فـي   . و دعمها له صلى االله عليه و آله و سلم

نصـارى  «السنة العاشرة للهجرة و الذي تعرض له الفريقان هـو وفـد   
.الذي كان يضم ستين شخصا من جهابذة علماء المسيح» نجران

؛ ج)بالعربية(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام  200: ، ص30 
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القول في أحكام المساجد
لقد دخلوا مسجد النبي صلى االله عليه و آله و سلم، و حين حان وقت •

صلاتهم استأذنوا النبي صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم فـي أن يـأتوا       
بصلاتهم فيه، ثم جلسوا للحوار مع النبي صلى االله عليه و آله و سـلم  

و بعد جدال طويل يصرح الوفد بعـدم اقتناعـه   . الذي دعاهم للاسلام
فأجابهم صلى االله عليه و آله و سـلم إلـى ذلـك، و    . مقترحاً المباهلة

ا و ٰ◌ اءنٰ◌ اءكُـم و نـس  ٰ◌ ا و أَبنٰ◌ اءنٰ◌ الوَا نَدع أَبنٰ◌ فقَُلْ تعَ«الآية 
ه علَـى  ٰ◌ ا و أَنفُْسكُم ثُم نَبتهَِلْ فَنَجعلْ لَعنَت الـلّ ٰ◌ اءكُم و أَنفُْسنٰ◌ نس
أشـارت لهـذه الواقعـة التـي وردت مفصـلة فـي       » 2» «اذبِينَٰ◌ الْك

.»3«المصادر التأريخية 

؛ ج)بالعربية(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام  200: ، ص30 
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القول في أحكام المساجد
حضور يهوديين لمسجد النبي على عهد أبي بكر، و طلبه من علي  -1•

.»1«عليه السلام في أن يحاورهم و يجيب على أسئلتهم 
قدوم عالم يهودي لمسجد النبي طالبـاً مـن علـي عليـه السـلام       -2•

.»2«الإجابة على أسئلته 

؛ ج)بالعربية(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام  200: ، ص30 
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القول في أحكام المساجد
مـن  : سؤال اليهودي لعمر حـين كـان جالسـاً و أصـحابه حولـه      -3•

أعلمكم بكتاب االله و سنةّ نبيه؟ و ارشاده لعلي عليه السلام مـن قبـل   
.»3«عمر، و المناظرة التي تدور بينهما 

الذي كان يتزعمه الراهب بعد قدومـه مـن    -سؤال الوفد النصراني -4•
الروم الى المدينة، و حضوره في مسجد النبي صلى االله عليـه و آلـه و   

لأبي بكر على أنه خليفة المسلمين و هدايته الوفد لعلـي عليـه    -سلم
.»4«السلام و الإجابه على أسئلتهم و استفساراتهم 

؛ ج)بالعربية(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام  200: ، ص30 
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القول في أحكام المساجد
قدوم وفد نصارى نجران مع أسقفهم في عهد خلافـة عمـر لـدفع     -5•

الجزية و المناظرة، ثم إرشادهم لعلي عليه السلام الذي أجـاب علـى   
.»5«أسئلتهم 

فقد قـال الشـيخ   . و هذا ما تكرر حدوثه ابان خلافة علي عليه السلام•
:المفيد

أتى رأس اليهود إلى علي بن أبي طالـب عنـد انصـرافه مـن وقعـة      «•
.»6» «...النهروان و هو جالس في مسجد الكوفة 

؛ ج)بالعربية(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام  200: ، ص30 
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القول في أحكام المساجد
•2-  يلنِ عب دمحنْ مع دنِ خَالب دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٌ مدع

عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ محمد بنِ أَبِـي هاشـمٍ عـنْ أَحمـد بـنِ محسـنٍ       
كُنْت عنْد أَبيِ منْصورٍ الْمتطََببِ فقََالَ أَخْبرَني رجـلٌ مـنْ   : الْميثَمي قَالَ

أصَحابيِ قَالَ كُنْت أَنَا و ابنُ أَبيِ الْعوجاء و عبد اللَّـه بـنُ الْمقفََّـعِ فـي     
الْمسجِد الْحراَمِ فقََالَ ابنُ الْمقفََّعِ ترََونَ هذاَ الْخَلْـقَ و أَومـأَ بِيـده إلَِـى     
موضعِ الطَّواف ما منهْم أَحد أُوجبِ لهَ اسم الإِْنْسانيةِ إلَِّا ذلَـك الشَّـيخُ   
    و ـاعَـاقوُنَ فرَعـا الْبع فأََم دمحنَ مفرََ بعج اللَّه دبا عي أَبنعي سالالْج

 مائهب

 75: ، ص1 ، ج)الإسلامية -ط (الكافي 
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القول في أحكام المساجد
فقََالَ لهَ ابنُ أَبيِ الْعوجاء و كَيف أَوجبت هذاَ الاسـم لهـذاَ الشَّـيخِ دونَ    •

  ـاءجونُ أَبيِ الْعاب َفقََالَ له مهنْدع هأَر ا لَمم هنْدع تَأيأَنِّي رقَالَ ل ؤلَُاءه
لَا بد منِ اخْتبارِ ما قُلْت فيه منهْ قَالَ فقََالَ لهَ ابنُ الْمقفََّعِ لَا تفَْعلْ فَـإِنِّي  
 نْ تَخَافلَك و كْأيذاَ ر سفقََالَ لَي كدي يا فم كلَيع دفْسأَنْ ي أَخَاف
أَنْ يضْعف  رأيْك عنْدي في إِحلَالك إيِاه الْمحلَّ الَّذي وصـفْت فقََـالَ   
ابنُ الْمقفََّعِ أَما إِذاَ توَهمت عليَ هذاَ فقَُم إلَِيه و تَحفَّظْ ما استطََعت مـنَ  
الزَّلَلِ و لَا تَثْني عنَانَك إلِىَ استرْسالٍ فَيسلِّمك إلِىَ عقَالٍ و سـمه مـا   

لَك أَو علَيك قَالَ فقََام ابنُ أَبيِ الْعوجاء و بقيت أَنَا و ابنُ الْمقفََّعِ 

 75: ، ص1 ، ج)الإسلامية -ط (الكافي 
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القول في أحكام المساجد
أبواب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات االله عليه و ما صدر عنه من  •

جوامع العلوم  
احتجاجه صلوات االله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من    -1باب •

العلوم و مسائل شتى  
علي بنُ أحَمد بنِ موسى عنْ أحَمد بنِ يحيى بنِ زكرَِيا ]  الخصال[ل،   -1 •

   يدـعـنِ سب يلنِ عيمِ بالرَّح دبنْ عبِيبٍ عنِ حب اللَّه دبنِ عكرِْ بنْ بالْقَطَّانِ ع
الْجبلي الصيدنَاني و عبد اللَّه بنِ الصلْت و اللَّفْظُ لَه عنِ الْحسـنِ بـنِ نصَـرٍ    
الْخزََّازِ عنْ عمروِ بنِ طلَْحةَ عنْ أسَباط بنِ نصَرٍ عنْ سماك بنِ حرْبٍ عـنْ  
  ـودهالْي اءَؤسنْ رانِ مانِ أَخَويودهي مَاسٍ قَالَ قدبنِ عب اللَّه دبنْ عةَ عكرِْمع
    ـفِّهسي ـةَ نَبِـيامهرَ بِتظَه َقد أنََّه نْهثْنَا عداً حإِنَّ نَبِي ما قَوينةَِ فَقَالَا يدإلِىَ الْم
     ـهلَيـا كَـانَ عمزِيلَنَـا عأَنْ ي نُ نَخَافنَح و ِهميني دنُ فطْعي و ودهالْي لَامَأح

... آباؤنَُا فَأَيكمُ هذاَ النَّبيِ

1: ص  10: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
•  ـدمفقََالَا الْح ِقُبض داً ص قَدمحنَا مإِنَّ نَبِي ارالأَْنْص اجرُِونَ وهفقََالَ الْم ُّ

   ـيصو لَـه مٍ إلَِّا وَاً إلِىَ قولَّ نَبِيج زَّ وع ثَ اللَّهعا بفَم هيصو كُمَفأَي لَّهل
     ـاجرُِونَ وهـأَ الْممفأََو ـهبر َـرها أَمم ْنهي عكحي و هدعنْ بم ْنهي عؤَدي

هيصذاَ وكرٍْ فقََالوُا هإلِىَ أَبيِ ب ارالأَْنْص     ـكلَيـي عْكرٍْ إِنَّا نُلقأَبيِ بفقََالَا ل
 ْنهع اءيصألَُ الأَْوا تُسمع ألَُكنَس و اءيصلىَ الأَْولقْىَ عا يلِ مائسنَ الْمم

...فقََالَ لهَما أَبو بكرٍْ ألَقْيا ما شئْتُما أُخْبرِكُْما بِجوابهِ إِنْ شَاء اللَّه تَعالىَ 
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القول في أحكام المساجد
قَالَ فَبقي أَبو بكرٍْ لَا يرُد جواباً و تَخوَفْنَا أَنْ يرتَْد القَْـوم عـنِ الإِْسـلَامِ    •

  ـودهالْي اءؤَسإِنَّ ر يلا عي َله ْبٍ ع فقَُلتنِ أَبيِ طَالب يلنزْلَِ عم تفأَتََي
    ـرُدكْـرٍ لَـا يو بأَب يقلَ فَبائسكرٍْ ملىَ أَبيِ با عَينةََ و ألَقْودوا الْممقَد قَد
 ولُ اللَّهسي رندعي والَّذ موالْي وقَالَ ه كاً ثُمع ضَاح يلع مساباً فَتَبوج

فأََقْبلَ يمشي أَمامي و ما أَخطْأََت مشْيتهُ منْ مشْيةِ رسولِ اللَّـه   ص بهِ
ص ثُم حتَّى قَعد في الْموضعِ الَّذي كَانَ يقْعد فيه رسولُ اللَّه ص شَيئاً 

الْتفََت إلِىَ الْيهوديينِ فقََالَ ع يا يهوديانِ ادنوُا منِّـي و ألَقْيـا علَـي مـا     
...ألَقَْيتُماه علىَ الشَّيخِ 
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القول في أحكام المساجد
أَبيِ عنْ سعد ]  الخصال[ل، ]  عيون أخبار الرضا عليه السلام[ن،   -4 •

عنِ ابنِ أَبيِ الْخطََّابِ عنِ الْحكَمِ بنِ مسكينٍ الثَّقفَي عنْ صالحِ بنِ عقْبةَ 
   ـعجـرَ رمع َتَخْلفاس كرٍْ وو بأَب لَكا هع قَالَ لَم دمحنِ مفرَِ بعنْ جع
عمرُ إلِىَ الْمسجِد فقََعد فَدخَلَ علَيه رجلٌ فقََالَ يا أَميرَ الْمـؤْمنينَ إِنِّـي   
رجلٌ منَ الْيهود و أَنَا علَّامتهُم و قَد أَردت أَنْ أَسألََك عنْ مسـائلَ إِنْ  

قَالَ ثَلَاثٌ و ثَلَاثٌ و واحدةٌ فإَِنْ شئْت  أَجبتَني فيها أَسلَمت قَالَ ما هي
  ـكلَيقَالَ ع هي إلَِيندشأَر نْكم لَمَأع دمِ أَحَي القْوإِنْ كَانَ ف و ألَْتُكس
بذِلَك الشَّاب يعني علي بنَ أَبيِ طَالبٍ ع فأَتَىَ عليـاً ع فَسـألَهَ فقََـالَ    

 ...لهَ
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القول في أحكام المساجد
محمد بنُ الفُْضَيلِ عنْ زكرَيِا بنِ يحيى عـنْ  ]  إكمال الدين[ك،   -10 •

عبد اللَّه بنِ مسلمٍ عنْ إِبراَهيم بنِ يحيى الأَْسلَمي عنْ عمارِ بنِ جوينٍ 
     كْـرٍ ثُـملَـى أَبِـي بلَاةَ عنَا الصلةََ قَالَ شهَِداثنِ ورِ باملِ عنْ أَبيِ الطُّفَيع
اجتَمعنَا إلِىَ عمرَ بنِ الْخطََّـابِ فَبايعنَـاه و أَقَمنَـا أيَامـاً نَخْتَلـف إلَِـى       
الْمسجِد إلَِيه حتَّى سموه أَميرَ الْمؤْمنينَ فَبينَا نَحنُ جلوُس عنْـده يومـاً   
إِذْ جاء يهودي منْ يهود الْمدينةَِ و هو يزعْم أَنَّه منْ ولْد هارونَ أَخـي  

حتَّى وقفَ علىَ عمرَ فقََالَ لهَ الْيهودي يا أَميرَ الْمؤْمنينَ أيَكُم   موسى ع
أعَلَم بِعلْمِ نَبِيكُم و كتَابِ ربكُم حتَّى أَسألَهَ عما أُرِيد فأََشَار عمرُ إلَِـى  
علي بنِ أَبيِ طَالبٍ ع فقََالَ لهَ الْيهودي أَ كذَلَك أَنْت يا علي ع قَـالَ ع  

نَعم سلْ عما ترُيِد
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القول في أحكام المساجد
احتجاجاته صلوات االله عليه على النصارى   -3باب •
روِي أَنَّه وفْد وفد منْ بِلَاد الـرُّومِ إلَِـى الْمدينَـةِ    ]  الإحتجاج[ج،   -1 •

     ـجِدسى فَـأتَىَ مـارـانِ النَّصبهنْ رم باهر يهِمف كرٍْ وأَبيِ ب دهلىَ عع
رسولِ اللَّه ص و معه بخْتي موقرٌَ ذَهباً و فضَّةً و كَانَ أَبو بكرٍْ حاضـراً  
    و مـاهيح و هِملَـيخَلَ عارِ فَـدالأَْنْص اجرِيِنَ وهنَ الْمةٌ ماعمج هنْدع و
 كُمص نَبِي ولِ اللَّهسيفةَُ رخَل كُمَقَالَ أي ثُم مهوهجو فَّحتَص و بهِِم بحر
و أَمينِ دينكُم فأَُومئَ إلِىَ أَبيِ بكرٍْ فأََقْبلَ علَيه بوِجهِـه ثُـم قَـالَ أيَهـا     

الشَّيخُ ما اسمك قَالَ اسمي عتيقٌ
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القول في أحكام المساجد
قَالَ ثُم ما ذاَ قَالَ صديقٌ قَالَ ما أعَرِف لنَفْسي اسماً غيَرَه قَالَ لَست بِصاحبيِ فَقَـالَ  •

لَه و ما حاجتُك قَالَ أَنَا منْ بِلَاد الرُّومِ جئِْت منهْا ببِختْي موقرَاً ذَهباً و فضَّةً لأَسـأَلَ  
أَمينَ هذه الْأمُةِ عنْ مسألَةٍَ إنِْ أَجابني عنهْا أَسلَمت و بِما أمَرَني أطَعَت و هذاَ الْمالَ 
بينكَُم فرََّقْت و إنِْ عجزَ عنهْا رجعت إلِىَ الوْراء بِما معي و لَم أُسلم فَقَالَ لَه أَبو بكرٍْ 
    و كتْـطوـنْ سنِّي متُـؤْم ا لَمم الكَْلَام َلَا أَفتْح اللَّه و بفَقَالَ الرَّاه ا لَكدا بملْ عس
سطوْةِ أَصحابِك فَقَالَ أَبو بكرٍْ أَنْت آمنٌ و ليَس عليَك بأسْ قُـلْ مـا شـئْت فَقَـالَ     

َنْ شيي عأخَبْرِْن بـو     الرَّاهأَب شَتعفَـار اللَّـه هلَمعلَا ي و اللَّه نْدنْ علَا م و لَّهل سَلي ء
 اءَفصٍْ فجي بِأَبيِ حنْائت ابِهحضِ أَصعبئةٍَ قَالَ لَنيه دعا كَانَ باباً فَلَمورْ جحي لَم كرٍْ وب
  قَالَ لَـه رَ ومإلِىَ ع هِهجِبو بلَ الرَّاهْفَأَقب ألَْهاس با الرَّاههقَالَ أَي ثُم هنْدع لَسَفج بِه
مثْلَ ما قَالَ لأَبيِ بكرٍْ فَلَم يحرْ جواباً ثُم أُتي بعِثْمـانَ فجَـرَى بـينَ الرَّاهـبِ و بـينَ      
 راَماخٌ كْأَشي باباً فَقَالَ الرَّاهورْ جحي رَ فَلَممع كرٍْ ونَ أَبيِ بيب و نَهيرَى با جانَ مثْمع
    تلَخَضَـب ـدهْلَـا الع َلو اللَّه ودا عكرٍْ يو بفَقَالَ أَب ُخرْجيل ضَنه لَامٍ ثُمإِسو رِتَاجٍ لذَو

كمبِد ضالْأَر 
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القول في أحكام المساجد
• وه بٍ ع ونَ أَبيِ طَالب يلأتَىَ ع و ْنهع اللَّه يضر يانُ الفَْارِسلْمس فقََام

جالس في صحنِ دارهِ مع الْحسنِ و الْحسينِ ع و قَـص علَيـه القْصـةَ    
فقََام علي ع فَخرَجَ و معه الْحسنُ و الْحسينُ ع حتَّى أتَىَ الْمسجِد فَلَما 
رأَى القْوَم علياً ع كَبرُوا اللَّه و حمدوا اللَّه و قَاموا إلَِيه بأَِجمعهِم فَدخَلَ 
     و كبـاحص فإَِنَّـه ْلهـائس ـبا الرَّاههَكرٍْ أيو بفقََالَ أَب َلسج ع و يلع

بغْيتُك فأََقْبلَ الرَّاهب بوِجههِ إلِىَ علي ع
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القول في أحكام المساجد
ثُم قَالَ يا فَتىَ ما اسمك فقََالَ اسمي عنْد الْيهود إلِْيا و عنْد النَّصـارى   •

  كُمنْ نَبِـيم لُّكحا مةُ فقََالَ مرديي حأُم نْدع و يلي عدالو نْدع ا ويإيِل
      بر بيِ وـاحص أَنْـت ـبـي قَـالَ الرَّاهمنُ عاب رِي وهص ي وقَالَ أَخ

َنْ شيي عى أَخْبرِْنيسع  اللَّه هلَمعلَا ي و اللَّه نْدنْ علَا م و لَّهل سلَي ء
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القول في أحكام المساجد
قَالَ علي ع علىَ الْخَبِيرِ سقطَْت أَما قوَلُك ما لَيس للَّه فإَِنَّ اللَّه تَعـالىَ  •

أَحد لَيس لهَ صاحبةٌ و لَا ولَد و أَما قوَلُك و لَا منْ عنْد اللَّه فَلَيس منْ 
عنْد اللَّه ظُلْم لأَحد و أَما قوَلُك لَا يعلَمه اللَّه لَا يعلَم لَـه شَـريِكاً فـي    

 هنَيينَ عيا بلَ مقَب و هأْسأَخذََ ر و هنَّارز َقطَع و بالرَّاه فقََام لْكالْم

53: ص  10: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
•    دأَشْـه و ـولُ اللَّـهسداً رمحأَنَّ م دْأَشه و إلَِّا اللَّه َأَنْ لَا إلِه دْقَالَ أَشه و

أَنَّك الْخَليفةَُ و أَمينُ هذه الأُْمةِ و معدنُ الدينِ و الْحكْمةِ و منْبـع عـينِ   
الْحجةِ لقََد قرَأَْت اسمك في التَّوراةِ إلِْيا و فـي الإِْنْجِيـلِ إيِليـا و فـي     
القْرُْآنِ علياً و في الْكُتُبِ السالفةَِ حيـدرةُ و وجـدتُك بعـد النَّبِـي ص     
وصياً و للإِْمارةِ ولياً و أَنْت أَحقُّ بهِذاَ الْمجلسِ منْ غَيرِك فأََخْبرِْني ما 

َبشِي هابمِ فأََجَشأَْنُ القْو و شأَْنُك       ـهـالَ إلَِيالْم ـلَّمس و ـبالرَّاه فقََـام ء
بأَِجمعه فَما برِح علي ع منْ مكَانه حتَّى فرََّقهَ في مساكينِ أَهلِ الْمدينةَِ 

و محاويِجهِِم و انْصرَف الرَّاهب إلِىَ قوَمه مسلماً 

53: ص  10: بحارالأنوار ج 
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحـرام بـلا إشـكال سـواء      9مسألة  •

كانوا من أهل الذمة أم لا، و لا سائر المساجد إذا كـان فـي دخـولهم    
لو لم يكن الأقوى، و ليس للمسلمين  *هتك، بل مطلقا على الأحوط
.إذنهم فيه، و لو أذنوا لم يصح

.الإحتياط مستحب هنا و لم يكن الأقوى *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز مكثهم في المساجد و لا اجتيازهم و لا دخـولهم    10مسألة  •

و هل يجوز دخولهم في الحرم مكثـا أو   ،*لجلب طعام أو شي ء آخر
لأن المراد من المسـجد  . لا يجوز: ؟ قالوا)ظ امتيارا(اجتيازا أو امتيازا

الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، و فيـه أيضـا روايـة، و الأحـوط     
ذلك، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة علـيهم السـلام و الصـحن    
الشريف بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، و الأحوط عـدم الـدخول   

**. مطلقا
و إن كان الأقوى جوازه في غير مسـجد الحـرام علـى الأقـوي و      *•

.الحرم علي الأحوط
.و إن كان الأقوي جوازه مع عدم الهتك *•

506-505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشـهور، و ادعـى    11مسألة •

شيخ الطائفة الإجماع عليه، و بـه وردت الروايـة مـن الفـريقين، و لا     
بأس بالعمل بها، و الحجاز هو ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و 

.منه) ظ الامتيار(المدينة، و الأقوى جواز الاجتياز و الامتياز

506: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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